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مقدمة
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )( سورة آل عمران  102 ) ، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )( سورة النساء 1 ) ، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )( سورة الأحزاب 70 - 71)               أما بعد
فالطب الحديث قفز قفزات مهمة في المجال الطبي وما زال التطور الطبي باين للعيان ، ومن القفزات الطبية زراعة الأعضاء البشرية ، ونقل الدم ، وقد تناقش الفقهاء والأطباء حول شرعية التبرع والبيع والزراعة ، ومما حداني لكتابة هذا البحث المبسط أن سألني أحدهم عن حكم بيع كليته لكي يسدد ديونه ، وقد أجبته على الفور بعدم الجواز ، كما أن الأنظمة المرعية عندنا وعند جميع دول العالم تمنع ذلك ، وحول حكم العلاج قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : العلاج مشروع ، ويجب على الطبيـب الموظف لعلاج المرضى الذي عنده القدرة لمعالجة الناس بذل ما في وسعه لعلاجهـم رجاء شفائهم ، أو التخفيف من آلامهم ، ويدل لذلك النصوص العامة في الشريعة التي تفيد التعاون وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف ، إضافة إلى أن الطبيب في عمله الوظيفي يجب عليه أداء وظيفته على الوجه الأكمل ، ومن ذلك معالجة المرضى الذين يلجئون إليه ، فـلا يجوز له ردهم أو التساهل في علاجهم 0
          فتولدت لدي فكرة البحث والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 0
	


كتبه

محمد فنخور العبدلي

ذو الحجة 1432هـ

محافظة القريات
التعريف 
مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء : المقصود بالعضو هو : أيُّ جزء من الإنسان ، بما يعم الأنسجة والخلايا والدماء 0
مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء : عملية زراعة العضو تبدأ بأخذ العضو المراد زراعته من صاحبه الأصلي ( المنقول منه ) ، ثم استئصال نظيره إن لزم الاستئصال ؛ لإحلال العضو الجديد محله ، ثم وضع العضو المنقول في موضعه المهيأ له في جسد الشخص المنقول إليه 0
يقول الدكتور محمد محمود كالو : المراد بنقل الأعضاء : هو عملية جراحية لاستئصال عضو تالف من جسم إنسان ووضع عضو سليم مكانه سواء أكان الشخص الذي أخذ منه العضو السليم هو المريض نفسه أم إنسانا آخر ، وفي الموسوعة ويكيديا : زراعة الأعضاء هي عبارة عن نقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلى الجزء المصاب في الجسد نفسه ، بهدف استبدال العضو التالف أو الغائب تمامًا في جسد المتلقي 0
القسم الأول : الأعـــــضاء
 أولا: التبـرع بالأعــضاء
الحكم الشرعي
 القول الأول : تحريم التبرع بالأعضاء 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز ؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد ، وليس له التصرف فيها ، بل يجب عليه أن يقف عند حده ، ولا يتصرف في أعضاءه ، ولأن المثلة محرمة في الحياة ، وهذا نوع من المثلة ، والذي يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك أخشى أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة ، وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج ، فأنا عندي التوقف في هذا ، وأنا إلى المنع أميل ،أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا ، وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا  ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى ، فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك  ، وقال الألباني رحمه الله : أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز ، وقال الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه فقه النوازل : ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل ، والذي يظهر والله أعلم ، تحريمه وعدم جوازه ، لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها ، ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ، فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) ، فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ، فالضرر لا يزال بمثله ، فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها 0
القول الثاني : يجوز التبرع بالأعضاء 
قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي : كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه ؛ لأن الحي أفضل من الميت ، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً ، وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات ، وقال الدكتور هايل عبد الحفيظ رئيس قسم الفقه و أصوله في الجامعة الأردنيّة أن التبرع بالأعضاء عمل مباح بل ومُثاب صاحبه إذا لم يترتّب على تبرّعه بعضو من أعضائه ضرر صحيّ عليه ، و إلاّ فلا يجوز حينها التبرّع ، وقرر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية ( رقم 99 ، وتاريخ 6/11/1402هـ ) بالإجماع بالأكثرية ما يلي :

جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه 0
جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك ، وقرر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق 19 ــ 28 يناير 1985م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو لتعويضه عن مثيله المعطل فيه ، مما توصل إليه الطب الحديث ، وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة ، وذلك بناءً على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب رابطة  العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية ، واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في هذا الموضوع وما جاء فيها من اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعها ، واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها ، وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع ، رأى المجلس استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة ، ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالي : 

أولاً : إن أخذ عضو من جسم إنسان حي ، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته ، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه ، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية : 
1-  أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية ، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ، ولأن التبرع حينئذٍ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ، وهو أمر غير جائز شرعاً 0
2-  أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه 0
3-  أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر 0
4-  أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً 0
ثانياً : تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية  :

1- أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه , بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حال حياته 0
2- أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً , أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه 0
وقرر مجمع الفقه الإسلامي بشأن زرع الأعضاء رقم (1) د  4/08/88  في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من  18 ــ 23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6ــ11 فبراير 1988م ما يلي : 
1-  يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة 0
2-  تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية 0
3-  يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له 0
وفي موقع الإسلام ويب : لقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية ، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن والكويت ومصر والجزائر، وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ، وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشروط ، فقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة ربيع الآخر 1405 هـ بشأن زراعة الأعضاء ، أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز ومشروع وحميد ، إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية 0

2- أن يكون إعطاء العضو من المتبرع طوعاً دون إكراه 0

3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر 0

4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً 0

فإذا توفرت هذه الشروط ، فإنه يجوز التبرع 0
وأصدر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1407 هـ قراره بجواز زرع الأعضاء ، وفي الكويت صدر قرار لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بمشروعية زراعة الأعضاء بضوابط ، وفي الجزائر صدرت فتوى لجنة الإفتاء في المجلس الإسلامي الأعلى بمشروعية زراعة الأعضاء 0
الخــلاصـــــــة
جواز التبرع بالأعضاء البشرية لمحتاج لها بشرط عدم الضرر بالمتبرع أو تعريض حياته للخطر والله أعلم وأحكم 

أقسام الأعضاء البشرية 
أولا : الأعضاء الفردية

الأعضاء الفردية هي الأعضاء التي لا يوجد لها بديل يقوم بوظيفتها ويؤدي نقلها إلى وفاة صاحبها ، كالقلب أو الكبد مثلا ، فهذه الأعضاء يحرم على الإنسان بذلها لغيره أو أخذها من غيره من الناس سواء كان ذلك على وجه البيع أو على وجه الهبة والتبرع ، وكذلك يحرم على الطبيب الإعانة على نقلها وزرعها ؛ وذلك لما يترتب عليه من موت الشخص المنقول منه ، ومن القواعد الشرعية المقررة أن الضرر لا يزال بالضرر ، فلا يجوز أن نزيل الضرر عن صاحب العضو التالف ، بأن نتلف على إنسان آخر عضوه ونفوته عليه ، وليست مهجة الأول بأولى في الحفاظ عليها من مهجة الثاني وحياته ، والله تعالى أعلم – بحث صادر عن مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء  0
ثانيا : الأعضاء غير الفردية 

الأعضاء غير الفردية ، هي التي يوجد لها بديل يقوم بوظيفتها ، ولا يؤدي نقلها إلى الوفاة غالبًا ، ويتحقق ذلك في الأعضاء الشفعية كالكلية أو المتجددة كالجلد والدم ، وبذل هذه الأعضاء يتصور أن يكون عن طريق البيع أو عن طريق الهبة ، وفيما يلي تفصيل ذلك : 
1-- التبرع بالعضو بيعا : لا يجوز التصرف في الإنسان المكرم عند الله ببيعه أو بيع أي عضو منه ، ولا ينفذ ذلك البيع بل هو باطل 0
2-- التبرع بالعضو هبة : يجوز شرعًا نقل وزرع الأعضاء غير الفردية من الآدمي الحي إلى مثله عن طريق الهبة والتبرع مع مراعاة الضوابط الآتية :

· قيام حالة الضرورة أو الحاجة الشرعية التي يكون فيها الزرع هو الوسيلة المتعينة للعلاج ، وتقدير التعين مرده إلى الأطباء 0
· موافقة المنقول منه مع كونه بالغًا عاقلا مختارًا0
·   أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية ، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به إذا استمر حاله دون نقل 0
· ألا يؤدى نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا ، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو في المآل بطريق مؤكد من الناحية الطبية ؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى شرعًا من مصلحة المنقول منه ؛ والضرر لا يزال بالضرر ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ويكفى في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة ، والضرر القليل المحتمل عادة وعرفًا وشرعًا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تم العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديًا ومعنويًا بالنسبة للمنقول منه ، والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول 0
· صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط وإعطائه لذوي الشأن من الطرفين ( المنقول منه العضو والمنقول إليه ) قبل إجراء العملية الطبية ، على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل – بحث صادر عن مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء  0
نقل العضو من ميت أو التبرع به بعد موته 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر : الأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط ، وقال شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله :‏ أن الأزهر وافق على نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء بشروط معينة ، وورد في عن مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء : نقل العضو من الميت لا يخلو من حالين هما :
1- البيع : لا يجوز بذل عضو الميت المراد نقله نظير عوض بالبيع ؛ لأن البيع فرع الملك ، وجسد الميت ليس ملكًا لأحد حتى يجوز بيعه 0
2-  التبرع : بذل عضو الميت على وجه الإذن ، فهو مشروط بقيام حالة الضرورة أو الحاجة الشرعيتين بحيث يسوغ الانتقال من أصل الحظر والمنع إلى الإجازة استثناء ؛ دفعًا لأعظم الضررين ودرئًا لأكبر المفسدتين ، فكرامة أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحي بها ؛ تقديمًا للأهم على المهم ، والضرورات تبيح المحظورات ، والإذن يتصور صدوره من الميت قبل وفاته بأن يوصي بذلك ، أو يصدر من أهله وأوليائه بعد موته ، وليس اعتبار وصية المتوفى أو إذن أوليائه إلا مسألة تنظيمية ، فمدار جواز الاستفادة بأعضاء الميت هو قيام حالة الضرورة الشرعية المبيحة للمحظور ، ولكن حتى لا يترك الأمر بلا ضابط أو رابط ويخضع لتحكمات بعض الأطباء ، قلنا بلزوم وجود الوصية قبل الوفاة أو إذن الأولياء بعد الوفاة من باب السياسة الشرعية بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ، يقول الشيخ جاد الحق على جاد الحق : يجوز شق بطن الإنسان الميت وأخذ عضو منه أو جزء من عضو لنقله إلى جسم إنسان حي آخر يغلب على ظن الطبيب استفادة هذا الأخير بالجزء المنقول إليه 0
والخلاصة أن الترخيص في نقل العضو البشرى من الآدمي الميت إلى الآدمي الحي لابد فيه من مراعاة الضوابط الآتية: 
· أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتًا شرعيًا ؛ وذلك بالمفارقة التامة للحياة ، بأن تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة أهل الخبرة العدول الذين يخوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، بحيث يسمح بدفنه، وتكون هذه الشهادة مكتوبة وموقعة منهم 0
· قيام حالة الضرورة أو الحاجة الشرعيتين ، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر، ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية ويحقق له المصلحة الضرورية التي لا بديل عنها إلا نقل عضو من إنسان آخر 0
· أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالمًا بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته ، أو أذن أولياؤه في ذلك 0
أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك  مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل ، ويستوي في ذلك الغني والفقير ، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلاّ بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقـق أو الموت والهلاك الحالّ  ، وفي ورد في موقع الإسلام ويب : لا يجوز للمسلم التبرع بأعضائه بعد الموت ، لأن من شرط صحة التبرع أن يكون الإنسان مالكاً للشيء المتبرع به ، أو مفوضاً في ذلك من قبل المالك الحقيقي ، والإنسان ليس مالكاً لجسده ، ولا مفوضاً فيه ، لأن التفويض يستدعي الإذن له بالتبرع وذلك غير موجود ، وأيضاً فإنه لا يجوز بيع أعضاء الآدمي 0
نقل عضو من ميت دماغيا أو ميئوس من شفائه أو في غيبوبة
الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق لم يجز نقل الأعضاء البشرية من الميت دماغيا أو الميئوس من شفائهم أو الذين دخلوا في مرحلة الغيبوبة ، مشيراً أن هذا يعد قتلا فهو حرام لأن الذي يملك نزع الروح هو الخالق سبحانه وتعالى ، قال الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد : إذا كانت حالة المريض قد شخصت طبياً بأنها موت دماغي فيجوز التبرع بأعضائه ؛ لأن الصحيح من قولي الفقهاء أن الحياة تنتهي بموت الدماغ ، وأما إن كانت غيبوبة فقط فلا يجوز التبرع بها في هذه الحال حتى يموت ، ورد في موقع الإسلام ويب : الراجح هو أنه لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من يقولون : إنه مات موتاً دماغياً لأن في ذلك اعتداء على حي لم تفارق روحه جسده ، أما إذا مات ، وانقطع نفسه ، وتوقف قلبه ، وظهرت عليه علامات الوفاة الشرعية ، فيجوز نقل الأعضاء منه إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له0
نقل عضو من محكوم عليه بالإعدام 
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله جواز نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض ، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه واستمرار الحياة بعد ذلك وفق إقرار الأطباء ذوي الثقة ، وقال أن من نفذ فيه حكم بالإعدام ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعا بعد إعدامه في تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه ، وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض ودون مقابل أو موافقة من أهله ، وقال الدكتور يوسف القرضاوي : لا نستطيع أخذ أي شيء من جسد المحكوم عليه بالإعدام إلا بأمرين : 

الأمر الأول : أن يتبرعوا ( هم ) بذلك ، مثل الجلد أو القرنية أو الكلية 0

الأمر الثاني : التبرع بأمر القاضي 0

وعلل ذلك فقال : أخذ عضو من المحكوم عليه بالإعدام في غير هاتين الحالتين نكون قد حكمنا عليه بعقوبتين ، هما : الإعدام وأخذ شيء دون إرادته 0
والدكتور مصطفى عبد الواحد إبراهيم الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة : رفض أخذ أعضاء من المحكوم عليه بالإعدام بعد شنقه دون إرادته ، مؤكدا أن الحفاظ على الميت واجب شرعا ، وأن أخذ شيء منه يكون عقوبة ثانية ، فديننا الإسلامي مليء بالرحمة ولا يقبل مثل هذه الانتهاكات حتى لو كان الشخص مجرمًا ومحكوم عليه بالإعدام 0
نقل عضو من كافر حي أو ميت  
ورد في موقع الإسلام ويب : يجوز نقل الأعضاء الآدمية من الحي والميت ، ولكن بشرط ألا يكون الشخص المنقول منه العضو مسلماً ، وعلل القائلون بهذا القول ذلك بما يلي :

1-- أن الحاجة أو الضرورة إذا وجدت يمكن دفعها بغير المسلمين خصوصاً أنهم لا يمانعون في ذلك ، فقوانينهم تبيحه بضوابط معينة 0
2-- أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح أو القطع حياً كان أو ميتاً فوجب البقاء على الأصل حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه ، إذ الأدلة المانعة من النقل كلها تتعلق بالمسلم ، وأما الكافر فلا 0
أسباب التبرع بالأعضاء
1-  طلب الأجر 0
2-  صلة الرحم كالتبرع للأب أو الأم أو الأخ الأخت أو الابن أو البنت أو أحد الأقرباء 0
أسباب بيع الأعضاء
1-  الفقر 0
2-  طلب المال والغنى 0
3-  المتاجرة بالأعضاء 0
4-  انعدام الضمير 0
5-  الجهل 0
6-  سرقة البشر لأجل بيع أعضائهم وخصوصا ا لأطفال 0
7-  انحراف بعض الأطباء طلبا للشهرة 0 
8-  انحراف بعض الأطباء طلبا للمال 0
9-  انحراف بعض الأطباء طلبا للبحث الطبي على حساب أعضاء البشر الأحياء 0
ثانيا : بيــع الأعــضاء
الحكم الشرعي لبيع الأعضاء البشرية 
 القول الأول : تحريم بيع الأعضاء 
لا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقاً ، لأن الإنسان ليس محلاً للبيع ، وذلك من عدة وجوه : 

أولاً : أن هذه الأعضاء ليست ملكاً للإنسان ، ولم يؤذَن له في بيعها شرعاً ، ولا يُعَاوضُ عليها ؛ فكان بيعها داخلاً في بيع الإنسان ما لا يملكه ، ويشترط للبيع الصحيح أن يكون البائع مالكاً للمبيع ، وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع ما لا يملكه فالبيع باطل ، ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكاً للإنسان ، وكذلك ليست ملكاً لورثته حتى يعاوضوا عليها بعد وفاته 0
ثانياً : أن هذه الأعضاء الآدمية مُحتَرَمَة مُكَرَّمَة ، والبيع يُنَافِي الاحترام والتكريم 
ثالثاً : أنه لو فُتِحَ الباب للناس في هذا المجال ، لتسارعوا إلى بيع أعضائهم ، غير ناظرين إلى ما قد يعود عليهم من ضررٍ بسبب ذلك ؛ فوجب منع هذا البيع ؛ سداً للذريعة المفضية إلى الضرر 0
رابعاً : إن بيع الإنسان لأعضائه مسلماً كان أو كافراً فيه امتهان له ، وهو الذي قد كرمه الله تعالى ؛ حيث قال ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا )،وقد علل كثير من الفقهاء حرمة بيع أجزاء الآدمي بكونها مخالفة لتكريم الله تعالى للإنسان 0
خامساً : أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح أو القطع ، حياً كان أو ميتاً ؛ فوجب البقاء على الأصل ، حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه ، إذ الأدلة المانعة من النقل كلها تتعلق بالمسلم 0
قال الدكتور محمد محمود كالو : أجمع الفقهاء على أن أجزاء الآدمي ليست بمال من حيث الأصل ، ولا يصح أن تكون محلاً للبيع ، كما أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله : أن بيع الإنسان أعضاءه باطل شرعا باعتبار أنها ليست خاضعة لملكيته الشخصية ولا تدخل تحت اسم السلعة التجارية المتصرف فيه بالبيع والشراء ، وقال أيضا : أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع الأعضاء البشرية لأي سبب من الأسباب ، وقال الدكتور هايل عبد الحفيظ رئيس قسم الفقه و أصوله في الجامعة الأردنيّة أن بيع الفرد لعضو من أعضائه هو عمل غير مشروع قطعيّاً و لو لم يترتب على ذلك ضرر صحيّ ؛ لأنّ الجسد بأعضائه ملك لله و لا يحقّ للفرد التلاعب و التصرّف و الاتجار به ، وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي : لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال ، كما لا يجوز بيع الدم ، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ ، فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم ، جاز للدافع الدفع للضرورة ،  وقرر مجمع الفقه الإسلامي بشأن زرع الأعضاء رقم (1) د  4/08/88  في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من  18 ــ 23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6ــ11 فبراير 1988م ما يلي : ينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يتم بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما ، أما بذل الماء من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة  أو مكافأة وتكريماً فمحل اجتهاد ونظر ، وفي موقع الإسلام ويب : لا يجوز بيع الأعضاء ، لأن الإنسان ليس محلاً للبيع ، ولينو المسلم بذلك الإحسان لأخيه ، وتنفيس الكرب عنه ، وابتغاء الثواب بذلك من الله ، وإذا جاءه بعد ذلك شيء من المال مكافأة من غير تطلع نفسه إليه ، فلا حرج عليه في أخذه ، ورد في موقع الإسلام ويب : لا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقاً لعدة وجوه :
الأول : أن هذه الأعضاء ليست ملكاً للإنسان حتى يعاوض عليها ، وكذلك ليست ملكاً لورثته حتى يعاوضوا عليها بعد وفاته 0
الثاني : أن هذه الأعضاء الآدمية محترمة مكرمة ، والبيع ينافي الاحترام والتكريم 0
الثالث : أنه لو فتح الباب للناس في هذا المجال لتسارعوا إلى بيع أعضائهم غير ناظرين إلى ما قد يعود عليهم من ضرر بسبب ذلك ، فوجب منع هذا البيع سداً للذريعة المفضية إلى الضرر ، وفي موقع الإسلام ويب : إن البيع يشترط لصحته أن يكون البائع مالكا للمبيع  لما رواه أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ولا تبع ما ليس عندك ) أي مالا تملك ، وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع مالا يملكه أولم يحز المالك البيع أن البيع باطل ، ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكاً للإنسان ولم يؤذن له في بيعها شرعاً فكان بيعها داخلاً في بيع الإنسان ما لا يملكه ، ثم إن بيع الإنسان لأعضائه مسلمًا كان أو كافراً فيه امتهان له ، وهو الذي قد كرمه الله تعالى قال تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم ) وقد علل كثير من الفقهاء حرمة بيع أجزاء الآدمي بكونها مخالفة لتكريم الله تعالى للإنسان 0
القول الثاني : جواز بيع الأعضاء 
يرى الدكتور محمد بن يحيى النجيمي جواز بيع الأعضاء البشرية على ألا يكون بيعها لغرض الربح والتجارة وعلى سبيل التداول لمجرد الكسب المادي ، وهو الذي يُشعر بالإهانة ، ويتعارض مع مبدأ الكرامة الإنسانية ، وكذلك بيعها لغرض استعمالها في غير الغرض الذي خلقت من أجله ، أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة ، أو مكافأة أو تكريم فمحل اجتهاد ونظر
القول الثالث : بيع الأعضاء عند الضرورة القصوى
ولهذا القول منحيان هما : 
1- قال الدكتور هايل عبد الحفيظ رئيس قسم الفقه و أصوله في الجامعة الأردنيّة يستثني من ذلك ما أشار إليه الفقه الإسلامي من حالات الضرورة القصوى والتي تعني احتماليّة تعرّض الفرد للهلاك المحققّ إن لم يتمّ عمل المحظور وبالتالي تحصيل الرزق عبره ، ويرى عدم احتماليّة حدوثه في مجتمعاتنا التي لا يمكن وصول الفقر فيها إلى هذا الحدّ الذي يدفع لبيع الأعضاء لتحصيل ما يضمن البقاء على قيد الحياة
2- الدكتور إبراهيم الكيلاني وزير الأوقاف الأردني السابق لا يرى في هذه القضيّة استثناءً فقهياً مهما بلغت احتماليّة الهلاك ؛ لأنّ بيع الأعضاء هو الهلاك بعينه 0
حكم شراء الأعضاء البشرية 
ورد في موقع الإسلام ويب : إذا لم يوجد متبرع ووجد من يبيع كليته فإنه يجوز للمريض شراؤها للضرورة ؛ وإن كان بيع الكلية في الأصل لا يجوز ، ويكون الإثم في هذه الحالة على صاحب الكلية الذي طلب عوضها 0
الخــلاصـــــــة
تحريم بيع الأعضاء البشرية لأنها ليست عروض تجارة ولا محلا للبيع وعند الاضطرار فيجوز الشراء لا البيع والإثم على البائع والله أعلم وأحكم 
القسم الثاني : الــــــدم
أولا :التبرع بالدم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب الجزء الأول : عندما سئل : هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام ، فأجاب : لا أعلم مانعاً من ذلك ، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ) ، فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب ، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم ، كما لو اضطر إلى الميتة ، وأنت مأجور في ذلك ؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة ، وقال الشيخ رحمه الله : لا حرج في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه إذا قرر الأطباء الحاجة إليه وأن ناسب دم هذا دم هذا فلا بأس سواء كان من زوجة إلى زوجها ، أو من زوج إلى زوجته ، أو من كافر إلى مسلم أومن مسلم إلى كافر ، لا بأس بهذا إلا أن يكون الكافر حربياً تدعوا الشريعة إلى قتله فلا ينقل له شيء ، أما إذا كان الكافر ذمياً أو معاهداً أو مستعملاً فلا حرج , فالحاصل أن نقل الدم لا يؤثر ما هو مثل الرضاع ، الرضاع إذا تمت شروطه أثر وحصل به التحريم أما نقل الدم فلا ليس مثل الرضاع ، فلا بأس أن ينقل الدم من الزوج إلى الزوجة، أو من الزوجة إلى الزوج ، وورد في موقع الإسلام ويب : الدم المسفوح نجس حرام الانتفاع به بلا خلاف بين أهل العلم ، قال القرطبي : اتفق العلماء على أن الدم حرام ، نجس ، لا يؤكل ، ولا ينتفع به ، قال تعالى ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) ، وقال تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) ، إلا أنه في حالة الاضطرار ، كالمريض الذي يحتاج إلى دم لإنقاذ حياته ، أو لعلاجه من مرض ونحوه ، فإنه يجوز له الانتفاع بالدم ، لقوله تعالى ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ، وقال ابن عابدين في حاشيته : يجوز للعليل شرب البول ، والدم والميتة للتداوي ، إذا أخبره طبيب مسلم أن منه شفاءه ، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه ، وبناء عليه فيجوز التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضررا بالإنسان المتبرع ، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره ، لأجل إنقاذ حياة المضطرين مسلمين أو غير مسلمين ممن هم معصومو الدم ، وانطلاقا مما ذكر فإن التبرع بالدم أو بالأعضاء في الحالات التي يباح فيها يعد صدقة ، ولا يستطيع أن يحدد مقدار أجرها ، ولا يبعد أن يكون المتبرع بذلك له أجر المجاهد أو أكثر أجرا خصوصا إذا كانت حياة المتبرع له بالدم في خطر ، لقول الله تعالى في إحياء النفس ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) ، وورد في موقع الإسلام ويب : فإن التبرع بالدم لمساعدة المحتاجين والمفتقرين إليه مشروع في الجملة ، والأولى أن تحرص على نفع المسلمين به ، ويباح كذلك مساعدة الكفار إن لم يكونوا محاربين ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : إذا وجدت الضرورة الداعية إلى هذا النقل فإنه لا حرج فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص المتبرع وذلك لما يأتي :
1-- لقوله تعالى ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) فدلت الآية الكريمة على فضل التسبب في إحياء النفس المحرّمة ولا شك أن الأطباء والأشخاص المتبرعين بدمائهم يعتبرون متسببين في إحياء نفس ذلك المريض المهددة بالموت في حالة تركها دون نقل الدم  إليها 0
2-- ولقوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) فدلت الآية على نفي الإثم عمن اضطر إلى المحرم والمريض مضطر إلى إسعافه بالدم ولا حرج على الغير في تبرعه وبذله 0
3-- أن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع بالدم إذ من قواعدها أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والمريض مضطر ، ومتضرر ، وقد لحقته المشقة الموجبة لهلاكه فيجوز نقل الدم إليه ، فخلاصة ما تقدم : جواز التبرع بالدم ، وأن المتبرع يستحب له أن يتوضأ بعد تبرعه بالدم وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه 0
وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : أجاب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله على سؤال بهذا الخصوص فقال : الجواب عن هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور :

الأول : من هو الشخص الذي يُنقل إليه الدم 0
الثاني : من هو الشخص الذي يُنقل منه الدم 0
الثالث : من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم 0
أما الأول : فهو الشخص الذي يُنقل إليه الدم وهو من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم 0
الأصل في هذا قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) ، وقال سبحانه في آية أخرى ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) ، وقال تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ، وجه الدلالة من هذه الآيات أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من ( شخص ) آخر بأن لا يوجد من ( الأغذية والأدوية المباحة ) ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء ( واستعمال الغذاء المحرّم عند الضرورة جائز كأكل الميتة للمضطر )  0
أما الثاني : فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) . 

وأما الثالث : فهو أنّ الذي يُعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم . وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم يهوديا كان أو نصرانيا ( أو غيرهما ) إذا كان خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استأجر رَجُلا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ  والْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ومعرفة الطّرق 0 أخرجه البخاري ، وفتوى لهيئة كبار العلماء هذا نصّها : 

أولا : يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين 0
الثاني : يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى وأولياء أمورهم عما يسعفهم به من الدماء ولا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب المادي لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين ، وأفتت دار الإفتاء المصرية بجواز نقل الدم ، قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : لا مانع من ذلك إذا دعت الضرورة إلى إسعاف زوجتك بدم يجوز أن تسعف بدم أخيك وبدم غيره لا مانع من ذلك إن شاء الله ، وقال الشيخ عبد الخالق الشريف أحد علماء مصر : التبرع بالدم فهذا من باب الضرورات تبيح المحظورات ، فبعض المرضى ينزفون دمًا كثيرًا ، بينما أخذ كمية قليلة من الأصحّاء من هذا وذاك لا تضره ولا تؤذيه ، من أجل هذا أجاز العلماء التبرع بالدم ، وقال سعود الفنيسان من علماء المملكة العربية السعودية : التبرع بالدم لنفع مسلم أو إنقاذه من الهلاك من أعظم القرب والطاعات التي يتقرب بها إلى الله ، قال الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، وفي الحديث ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) متفق عليه ، وورد عن دار الإفتاء بالأزهر : فإن التبرع بالدم جائز ، وللمتبرع أجر كبير إذا نوى بذلك معاونة المحتاجين وإنقاذ المرضى ، ولكن التبرع بالدم غير واجب ، إلا أن يحصل اليقين أن النقل منه هو الطريق الوحيد لإنقاذ أخيه المسلم ولا يتضرر هو بذلك ضررا كبيرا ، وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر : الأصل أن تبرع الإنسان بأي شيء لا يكون إجباريًا ، إلا إذا دعت إليه الضرورة ، فالتبرع بالدم للمحتاجين فرض كفائي ، فإذا تقاعس الناس عنه ، أو لم يتم التبرع بالقدر المطلوب جاز لولي الأمر أن يجبر الناس على التبرع بالدم ، بشرط ألا يتحقق ضرر على المتبرع في الحال أو في المستقبل ، وأن يكون هناك مساواة بين الناس في التبرع ، بالقدر الذي يكفل التساوي بين الأفراد المأخوذ منهم ، وقال الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة : إن التبرع بالدم من الأمور الضرورية للناس ولا أبالغ إن قلت إن حكمه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وذلك لما يترتب عليه من إنقاذ المرضى والجرحى في الحوادث المختلفة وعلى الإنسان أن يبذل دمه تبرعاً وحسبةً لله تعالى ولا يطلب أي مقابل عند تبرعه بدمه لإنقاذ حياة إنسان محتاج لذلك الدم 0
ثانيا :بيـــع الـدم
قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م : أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى : بيع الدم ، فقد رأى المجلس : أنه لا يجوز ، لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم ، مع الميتة ولحم الخنزير ، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه ، وقد صح في الحديث( إنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثَمَنَهُ  ) ، كما صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم ، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه ، للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض ، فإن الضرورات تبيح المحظورات ، بقدر ما ترفع الضرورة ، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ، ويكون الإثم على الآخذ ، ولا مانع من إعطاء المال ، على سبيل الهبة ، أو المكافأة ، تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري ، لأنه يكون من باب التبرعات ، لا من باب المعاوضات ، وورد في موقع الإسلام سؤال وجواب : بيع الدم حرام بإجماع العلماء ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : لا يجوز بيع الدم ؛ لما في صحيح البخاري , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الدم ) ، قال الحافظ في الفتح : المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه ، وجاء في الموسوعة الفقهية : ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى ( أو دما مسفوحا ) وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه ، وفي موقع الإسلام ويب : أما بيع الدم فلا خلاف بين أهل العلم في حرمته ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم ، وأكد على تحريمه بإضافته إلى عينه ، فيكون التحريم عاماً يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجه كان ، وبيعه انتفاع به فيكون حراماً ، وقد جاء النهي عن ثمن الدم بنص خاص ، فقد أخرج البخاري عن أبي جحيفة أنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب الأمة ، ولعن الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور ) ، قال ابن حجر : واختلف في المراد به أي ثمن الدم  فقيل : أجرة الحجامة ، وقيل : هو على ظاهره ، والمراد تحريم بيع الدم ، كما حرم بيع الميتة والخنزير ، وهو حرام إجماعاً يعني بيع الدم وأخذ ثمنه - انتهى ، لكن المنتفع بالدم إذ تعذر له الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء لأنه مضطر أبيح له المحرم ، فوسيلته أولى بالإباحة ، وعليه فلا يجوز بيع الدم ، كما ينبغي أن لا يتبرع الإنسان بالدم ، إلا إذا علم أنه سيستخدم لمسلم ، أو لغيره ممن هو معصوم الدم ، ووجود الضرورة إلى استخدامه والانتفاع به ، لأن الأصل الحرمة في الانتفاع به ، وننبه إلى صورة أخرى ، وهي التبرع لبنك الدم في مقابل بطاقة تخول المتبرع الحصول على نفس عدد الوحدات التي تبرع بها عند الحاجة ، فهذه الصورة جائزة ولا تعد من قبيل بيع الدم ، وإنما هي من باب التعاون على الخير ، ففي موقع الإسلام ويب : فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقصد السؤال عن حكم تبرع المسلم بدمه للكافر ، فإذا كان الأمر كذلك فقد سبق أن بينا أنه لا حرج في تبرع المسلم بدمه للكافر، وكذا العكس ، ففي موقع الإسلام ويب : فيجوز للمسلم أن يتبرع بالدم لمسلم أو لكافر معصوم الدم مضطر إليه للعلاج ، كما يجوز طلبه من الغير للضرورة سواء كان المطلوب منه مسلماً أو كافراً ، وينبغي لمن طُلب منه الدم أن يتعاون مع الطالب ، ويحرم عليه أخذ مال مقابل الدم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم كما في حديث أبي جحيفة الذي رواه البخاري وإذا قدر أن الذي طلب منه الدم امتنع عن إعطائه إلا بمقابل ولم يجد غيره فلا حرج على المريض في دفع مال مقابل الدم ، والإثم على الآخذ ، وإذا امتنع عن إعطائه بالكلية ولم يكن عليه ضرر في أخذه منه، وتوقف إنقاذ حياة المريض على أخذ الدم منه لأنه لا يوجد من يتوافق مع المريض في فصيلة دمه إلا هذا الشخص ، فإنه حينئذ يؤخذ منه جبراً ما لا يضر به هو وتتم به إنقاذ حياة المريض ، ففي موقع الإسلام ويب :  الدم المسفوح محرم ، فلا يجوز بيعه أو شراؤه إلا لضرورة ، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، فمن ثبت عنده أن جهة معينة تبيع الدم فلا يجوز له التبرع به لهذه الجهة لما في ذلك من إعانتها على الإثم ، وقال الشيخ عبد الخالق الشريف أحد علماء مصر : أما إعطاء المال على ذلك ( نقل الدم ) فلا أرى حله ، وقال سعود الفنيسان من علماء المملكة العربية السعودية : أما المعاوضة بأخذ الأجرة مقابل ما يسمى بالتبرع بالدم ، فهذا بيع ومعاوضة ، وليس تبرعاً ، وهو حرام في الشرع ؛ لأن الدم محرم أكله وشربه والانتفاع به بنص القرآن ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير ) ، وجاء في صحيح البخاري ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب  ) الحديث ، وفي الحديث الآخر ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) رواه الدارقطني في سننه (3/7) وابن حبان في صحيحه (4938) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ وبغيره عند أبي داود  وأحمد ، وعلى هذا لا يجوز أخذ المال معاوضة عن التبرع بالدم بحال من الأحوال ، وقال الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة : ولا يجوز أخذ العوض مقابل هذا الدم المبذول وذلك لأن الإنسان مكرم لا يجوز بيع أي جزء منه فلا يحل أن يبيع شعره مثلاً كـما تباع أصواف الحيوانات وكذلك دمه لا يحل له بيعه . يقول الله تعالى :( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ) وأخذاً من هذا التكريم لا يجوز للإنسان أن يبيع أي جزء منه كما تباع السلع ، وإذا لم يتيسر للإنسان المحتاج للدم الحصول على الدم تبرعاً وهبة إلا عن طريق الشراء فحينئذ يجوز شراء الدم والإثم على الآخذ دون المعطي 0
الخــلاصـــــــة
جواز التبرع بالدم البشري لمحتاج لها بشرط عدم الضرر بالمتبرع أو تعريض حياته للخطر والله أعلم وأحكم 

هل الدم ناشر للحرمة مثل الرضاع 
قال الشيخ ابن باز رحمه :  أما ما يتعلق بنقل الدم ونقل الأعضاء فإنه لا يلحق بالرضاع ولا يكون من جنس الرضاع فإن هذه أمور توقيفية لا يقاس فيها شيء على شيء ، بل أمر الرضاع بالنص وأمر النسب بالنص والمصاهرة ، فلا يقاس على الرضاع نقل الدم ولا نقل الأعضاء ، فلو نقل من زيد إلى عمرو دم أو عضو أو من فلانة إلى فلان أو من فلان إلى فلانة فإنه لا يثبت به حكم الرضاع ، فإذا نقل من امرأة إلى شخص دم لا تكون أما له ولا يكون أولادها إخوة له وهكذا ، فليس له حكم الرضاعة لا نقل الدم ولا نقل الأعضاء ، ولا أعلم بين أهل العلم خلافا في هذا الأمر ؛ لأن نقل الدم لا يقاس على الرضاع لا في الحولين ولا بعد الحولين ،  وفي موقع الإسلام ويب :  فلا يصير ذلك الولد ابنا لك من الرضاع بنقل دم من دمك إليه ، ولا يحرم عليه أن يتزوج من بناتك ، لأن الشارع علق أحكام الرضاع بتغذي الرضيع بلبن المرضعة ، ولا يصح قياس الدم على اللبن ، لأنه قياس مع الفارق ، فالدم بذاته ليس مغذيا ، وإنما هو ناقل للغذاء ، واللبن في أصله غذاء ، وقال ا لشيخ عطية صقر : لا يترتب على نقل الدم من إنسان إلى آخر أية أثار كتلك التي تترتب على الرضاع سواء كان النقل من رجل إلى رجل أم من امرأة إلى رجل أم من مسلم إلى غير مسلم خلافا للبن ، وقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م : نقل الدم لا يحصل به التحريم ، وأن التحريم خاص بالرضاع ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : لا يصح هذا القياس ، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع ، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع ، وسئلت اللجنة الدائمة : رجل سحب منه دم لزوجته ، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ، فأجابت : لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح ، لأمرين : 
أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن 0

الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين :

أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر 0 

الثاني : أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية 0
وفي موقع الإسلام ويب : سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها ، ويسأل هل تحل له ، أم لا ؟ والجواب : الحمد لله نعم تحل له ، لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى رضاعاً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً ، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها ، وورد سؤال إلى الأزهر ونصه : مرض ابن عمى واحتاج إلى نقل دم ، فأعطيته من دمى ، فهل يحرم عليه أن يتزوجني ؟ فجاءت إجابة الشيخ عطية صقر التي قال فيها : تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة ، فليس من أسباب التحريم نقل الدم ، ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع ، لأنه قياس مع الفارق ، فالدم بذاته ليس مغذيا وإنما هو ناقل للغذاء ، والخلاصة أن نقل الدم لا يحرِّم المصاهرة ، ويرى الدكتور يوسف القرضاوي أن اختلاط الدم أو إعطاء الإنسان الدم لغيره لا يثبت عنه تحريم قط ، فالدم ليس له تأثير في تحريم الأنساب أو المصاهرة أو الزواج لا يترتب عليه أي تحريم من هذا ، وقال الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة : وينبغي أن يذكر هنا أن نقل الدم لا علاقة له بانتشار الحرمة بين الآخذ والمعطي كما هو الحال في الرضاع 0
التبرع بالدم لغير المسلم 
 قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب الجزء الأول : فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب ، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم ، وأنت مأجور في ذلك ؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة ، وقال الشيخ رحمه الله : لا حرج في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه إذا قرر الأطباء الحاجة إليه وأن ناسب دم هذا دم هذا ، أو من كافر إلى مسلم أومن مسلم إلى كافر ، لا بأس بهذا إلا أن يكون الكافر حربياً تدعوا الشريعة إلى قتله فلا ينقل له شيء ، أما إذا كان الكافر ذمياً أو معاهداً أو مستعملاً فلا حرج , وورد في موقع الإسلام ويب : وبناء عليه فيجوز التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضررا بالإنسان المتبرع ، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره ، لأجل إنقاذ حياة المضطرين مسلمين أو غير مسلمين ممن هم معصومو الدم ، وورد في موقع الإسلام ويب : والأولى أن تحرص على نفع المسلمين به ، ويباح كذلك مساعدة الكفار إن لم يكونوا محاربين 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
محمد فنخور العبدلي
مغرب الثلاثاء
12 – 12 – 1432هـ
مصادر البحث و المعلومات الشبكة العنكبوتية 
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